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 :الملخص
ط الاقتصاد من قبل المشرع الجزائر  عة ان ینظر إلي سلطات الض على أنها هیئات مستقلة ذات طب

ة المجال  ط ومراق ة في ض فتها الأساس ة، تتمثل وظ ة إدارة ممیزة ومختلفة عن الهیئات الإدارة التقلید قانون
ادرة الخاصة ة اقتصاد السوق القائمة على المنافسة الحرة والم اس   .الاقتصاد والمالي مع ما یتماشي وس

ه إ عد فتحها على إلا انه في إطار سع ط قطاعات المحروقات والمناجم  ض لي استحداث سلطات تقوم 
ة  ط هذه القطاعات الإستراتیج ض الات المختصة  المنافسة، خرج عن هذا المبدأ عندما أضفي على الو
ة تجارة متفردة وممیزة عن سلطات  ة قانون ط ذات خصوص غة التجارة، الأمر الذ جعلها هیئات ض الص

ط   .المألوفة في القانون الإدار  الض
ة   :الكلمات المفتاح

ط سلطات ة فئة التجارة، الض   .    العام القانون  الخاص، القانون  جدیدة، قانون
  
  

خ إرسال المقال خ مراجعة المقال، 29/03/2021:تار خ نشر ،13/05/2022:تار   .14/05/2022 :المقال تار
ش المقال ط سلطات"،تواتي نصیرةوعراب عبد المجید،  :لتهم ة فئة: " التجارة الض المجلة ،"العام والقانون  الخاص القانون  بین جدیدة قانون

حث القانوني ة لل م   .638-619 ص ص، 2022 السنة، 01 العدد،  13 المجلد، الأكاد
 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  :ابط التاليالمقال متوفر على الر

  bejaia.dz-abdelmadjid.ouarab@univ، وعراب عبد المجید:المؤلف المراسل
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The commercial regulatory authorities: “A new legal  category 
between the private law and the public law ” 

 

Summary : 
The economic regulatory authorities have been considered by the Algerian 

legislator as an independent body, with a specific administrative nature. Yet it’s 
completely different from the traditional administrative bodies, which have as the 
main task to control the economic and financial fields, in accordance to the market 
economy politic based on the free competition and private initiative. 

However in the attempt to find systems and better management for the 
hydrocarbons and mines, after opening them to the competition, he gave up on 
thisprinciple when he assigned a commercial character to the agencies in charge of 
controlling these strategic sectors. This made the regulatory authorities to have a 
unique, and distinctive commercial and juridical confidentiality compared to the 
usual regulatory authorities in administrative law. 
Keywords: 
Commercial regulatory authorities, new legal category, private law, public law. 
 

Les autorités de régulation commerciales : " Une nouvelle catégorie 
juridique entre le droit privé et le droit public" 

 
Résumé : 
  Les autorités de régulation économique ont étéconsidérées par le législateur algérien 
comme des organes indépendants de nature administrative spécifique et 
différentecomplètement des organes administratifs traditionnels, qui ont pourtâche 
principale le contrôle de la sphère économique et financière, conformément à la 
politique d’une économie de marché fondée sur la concurrence libre et l’initiative 
privée. 
    Mais, dans le cadre de sa tentativede créer des autorités qui contrôlent les secteurs 
des hydrocarbures et des mines après les avoir ouverts à la concurrence, il a 
abandonné ce principe lorsqu’il aattribué un caractère commercial aux agences 
chargées du contrôle de ces secteurs stratégiques, ce qui en a fait des autorités de 
régulation aune confidentialité juridique commercialeunique et distinct des autorités 
de régulation habituelles en droit administratif. 
Mots clés:  
Les autorités de régulationcommerciales, nouvelle catégoriejuridique, droit privé, 
droit public. 
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  مقدمة
ة عة القانون انت الطب الإدارة هي التكیف القانوني العام الذ تبناه المشرع الجزائر وأسقطه  لطالما 

ارها هیئات إدارة تدعى في صلب النص القانوني  ، حین اعت ط الاقتصاد سلطة "على معظم سلطات الض
ط القطاع الاقتصاد أو المالي الذ شهد ظهورها، لكنه مع"إدارة مستقلة ة في ض س فتها الرئ  ،تتمحور وظ

موجب القانون رقم  ط قطاع المحروقات المنشئة  التي ض التي  07-05استحداثه لو المحروقات وو المتعل 
مقتضى القانون  ط قطاع المناجم المستحدثة  المناجم، خالف هذا المبدأ وخرج عن هذا  05- 14ض المتعل 

الات واعتبرها  غة التجارة على هذه الو ط تجارة  سلطات"المنط عندما أضفى الص ا إلي جنب " ض تقف جن
 ".الهیئات الإدارة المستقلة"مع 

ة الجدیدة راجع  ة الواسعة التي اعتمدها المشرع اتجاه هذه الفئة القانون ولعل مراد هذا التصور الجدید والرؤ
طها والإشراف علیها وجود سلطات ذات  عة قطاعات المحروقات والمناجم، التي یتطلب ض عة إلي طب طب

ة ت ةتجار ة والاستثمارات الأجنب طة والمفتوحة دائما على الأسواق العالم ة هذه القطاعات النش تلاءم وخصوص
المرونة والسلاسة في الممارسة والأداء، وهو ما  ة تمتاز  مها قواعد قانون ة، التي تح والعلاقات التجارة الدول

عة الإدارة التي تتغلب علیها التعقیدا عة التجارة تفتقده الطب م الإدارة العامة وتوفره الطب ات التي تح ت والرسم
ساطة والسهولة ال   .المعروفة 

ط الاقتصاد التي خالفت المبدأ العام الذ  لكن هذا التوجه الحدیث والنظرة المختلفة اتجاه سلطات الض
ا ط، حتى وان  مها ووسعت من مفهوم التصور الجزائر اتجاه هیئات الض ح نت لها حججها ومبرراتها ان 

ة  عتها الحیو طرقة مرنة وسلسة تتلاءم وطب ط هذه القطاعات المفتوحة على المنافسة الحرة  المتمثلة في ض
م جل السلطات  ة التي تح عة القانون ة والانفصام في الطب ة، إلا أنها أحدثت نوع من الازدواج والإستراتج

ة ذات طة، وجعلت منها فئة قانون عة غیر موحدة ومتجانسة تختلف من سلطة إلا أخر ومن قطاع  الضا طب
  .إلي آخر

عة الإدارة التي  ة التي أحدثها خروج المشرع الجزائر عن الطب عة القانون ة في الطب هذا التنوع والازدواج
ض الات المختصة  غة التجارة عند استحداثه للو طة، واعتماده على الص م جل السلطات الضا ط قطاعي تح

ة  مثا سلطات الإدارة "تقف جنب إلي جنب مع " سلطات تجارة مستقلة"المحروقات والمناجم، واعتبرها 
ة رشید"، شبهها الأستاذ "المستقلة م ة التي اعتمدها هذا " زوا إنشائه للمؤسسات  الأخیر عندالتفرقة التقلید

ع التجار والصناعي إلي ج ة ذات الطا ة الاقتصاد ع الإدار العموم ة ذات الطا   .انب المؤسسات العموم
حتهذه المقارة  عة تجارة إلي  التي أص طب ل مرة ینشئ فیها هیئات جدیدة  عادة ینتهجها المشرع في 

ط التجارة فئة ارها سلطات ض اعت الات المحروقات والمناجم  طة  جانب هیئات إدارة، جعلت من و ضا
مها جدیدة ممیزة وغیر معروفة في ال صعب تحدید الخصائص العامة التي تح ة الجزائرة،  منظومة القانون
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ة التي تندرج تحتها هذه السلطات، الأمر  حدد الفئة القانون اب نص قانوني واضح وصرح  خصوصا في ظل غ
ة غیر واضحة ومتكاملة  الذ ولد لد احثین والدارسین القانونین رؤ اعه  الأساس الذ بخصوصال یجب إت

انة التي تحتلها الات،  من اجل تحدید الم ع هذه الو م أنها تنتمي القانون الخاص أ أشخاص ضمن مجالهل تق
 .القانون العام أشخاص إلى فئة

س وإزالة الغموض الذ أحدثه إنشاء هذه الهیئات التجارة المستقلة إلي جانب  محاولة منا لفك الل و
ز  الهیئات الإدارة المستقلة، وإظهار أهم الات وتحدید المر فه لهذه الو العناصر الذ اعتمدها المشرع في تصن

ضمن فئة أشخاص القانون الخاص أو ضمن فئة أشخاص القانون العام، ارتأینا إلي ون الذ تحتله، هل 
ة المتمثلة في  ال ة التيطرح الإش تندرج   ما هي المعاییر التي اعتمدها المشرع الجزائر لتحدید الفئة القانون

ة ؟ ط التجار  تحتها سلطات الض
م موضوع دراستنا في  ة التي طرحنها، اهتدینا إلي تقس ال ع جوانب الإش ة والإحاطة بجم ومن اجل الإجا

حثین، خصصنا الأول  ة إلى م حث ط التجارة أشخاص  لدراسةهذه الورقة ال المعالم الدالة على أن سلطات الض
حث الثاني من ال ون الم للمظاهر الدالة على أن لمعالجة مخصصا  طرحمن القانون الخاص ، في حین س

ط التجارة أشخاص من القانون العام   . سلطات الض
عض المناهج  وقد اقتضت هذه الخطة ة التي اعتمدنا علیها المزج بین  حث سمى ال العلمي في إطار ما 

ة على  عة في دراسة المبن التكامل المنهجي، الذ جعلنا نزاوج بین المنهج التحلیلي لتوافقه مع الطرقة المت
ة التي  عة القانون رست وجسدت ضمن نصوصها وموادها الطب ة التي  ام القانون استقراء وتحلیل مختلف الأح

م هذه السلطات، والمنهج المقارن  الذ استخدمناه في المقارنة بین المعاییر والأدوات التي اعتمدها المشرع  تح
ة الجدیدة وتحدید الخصائص التي على أساسه تصنف ضمن أشخاص  االجزائر في تصنیف هذه الفئة القانون

 .القانون الخاص أم أشخاص القانون العام
حث الأول ة أشخاص من القانون : الم ط التجار  .الخاص سلطات الض

موجب القانون ل ناتحلیل عند التي المحروقات الصادرة  ة المنظمة لو المتعل  07-05لنصوص القانون
مقتضي القانون رقم  التي المناجم الصادرة  ة المنشئة لو المتعل  05 -14المحروقات، والنصوص القانون

عض الممیزات المناجم، یجعلنا ندرج هذه الهیئات التجارة المستقلة ضمن فئة أشخاص  القانون الخاص استناد ل
ع الإدار على هذه السلطات  عاد الطا ة، المتمثلة في است والخصائص التي جاءت بها هذه النصوص القانون

مها  ة التي تسیرها وتح ع التجار الظاهر في الأعمال ) المطلب الأول(من حیث القواعد القانون ، وتغلیب الطا
ات والمؤسسات التي تقوم بها هذه السلط  ).المطلب الثاني(ات وفي العلاقات التي تجمعها مع غیرها من الشر
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ة: المطلب الأول ط التجار عاد تطبی قواعد القانون الإدار على سلطات الض  .است
ارز  ط التجارة  ام القانون الإدار على سلطات الض عاد تطبی قواعد وأح في عدة  اوواضح ایتجلى است

ال، یتق سیرها أش م مستخدمیها ) الفرع الأول(دمها النظام القانوني الذ ینظمها و ح الفرع (،والقانون الذ 
عادها من دائرة ) الثاني ذالك عن إحالة المنازعات التي تحدث فیها إلي اختصاص القاضي العاد وإ ، فضلا 

ا التي یختص فیها القاضي الإدار   ).الفرع الثالث(القضا
سیرها :الفرع الأول  .من حیث النظام القانوني الذ ینظمها و

ا أن هذا التعدیل  عند الخوض في دراسة ومعالجة تعدیل قانون المحروقات وقانون المناجم، یتضح لنا جل
ام  التي المحروقات والمناجم من دائرة الأح ل من و نظم  سیر و عاد النظام القانوني الذ  الجدید قام بإ

قة ع عة التجارة، وهو ما والقواعد المط الطب ة التي تتصف  ة وادخله ضمن القواعد القانون لى الإدارة العموم
التي المحروقات في نص المادة  ة لو النس المحروقات التي  07- 05من القانون رقم  02ف/12ظهر  المتعل 

ما في ف"جاء فیها  قة على الإدارة، لاس التا المحروقات للقواعد المط مهما وسیرهما لا تخضع و ما یتعل بتنظ
ذا نص المادة  1."والقانون الأساسي للعمال المشتغلین بهما م  13 - 19من القانون  24،و المتعل بتنظ

استنساخ نص المادة 2نشاطات المحروقات ، التي أكد هي الأخر على هذه الاتجاه عندما قامت 
ر12/02  . السالف الذ

عة الإدارة على لهذ ةمنطق الأكثر لعل التفسیرو  عاد الطب ه المشرع والقائم على إ ا التوجه الذ جاء 
عة  عود إلي طب عة التجارة،  الطب التي المحروقات ورطها  م وتسیر و ة المتعلقة بتنظ ع القواعد القانون جم

م الدولي الذ تستلزم وجود قوا  ة للتح ة للطاقة التي تخضع منازعاتها التعاقد ة ذات السوق الدول عد قانون
ة الدولة  رس مبدأ عدم أهل مها المرونة والسلاسة، خصوصا إذا علمنا أن التشرع الجزائر  غة تجارة تح ص
ة والصفقات  ات الدول م الدولي لفض منازعاتها إلا في حالة الاتفاق اللجوء إلي التح وأشخاص القانون العام 

ة  .3العموم

                                                            

المحروقات، المعدل والمتمم 2005افرل سنة  28المؤرخ في  07 -05من القانون  12المادة  1- رقم القانون موجب ، المتعل 
ة سنة  29المؤرخ في 10 - 06 ل ة الجزائرة، المنشور ف2006جو ة 30الصادرة في  ،48العدد ،الجردة الرسم ل ، 2006جو

فر سنة  20المؤرخ في 01 -13القانون رقم  موجب المعدل والمتمم  .2013ف
سمبر سنة  11المؤرخ في  13 - 19من القانون  24انظر المادة  2- المحروقات، المنشور في 2019د م نشطات  ، المتعل بتنظ

ة الجزائرة، سمبر  22الصادر في  ،79العدد  الجردة الرسم  .2019د
ط الاقتصاد في الجزائر ،بوجملین ولید3- سقانون الض  .218، ص 2015، الجزائر، للنشر ، دار بلق
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ة وعلى هذا الأساس ومن اجل  ینها من إقامة علاقات تجارة دول التي المحروقات وتم التسهیل على و
عة  الطب ین احد الأطراف المتعاقدة، زودها المشرع  م الدولي في حالة حدوث نزاع بینها و مها قواعد التح تح

ة م العلاقات التجارة الدول المتعل  07- 05من القانون  58، وهو ما أكدته المادة 4التجارة التي تح
ة لتثمین موارد المحروقات " المحروقات، التي جاء فیها  الة الوطن ل خلاف بین الو والمتعاقد، ) النفط(سو 

قه، عن طر /أو تنفیذ العقد أو عن تطبی هذا القانون و/ینجم عن تفسیر و أو النصوص المتخذة لتطب
قة وف الشرو المتف علیها في العقد، في ن عرض الخلاف  المصالحة المس م حالة عدم التواصل إلي حل، 

م الدولي حسب الشرو المتف علیها في العقد ذا نص المادة 5."للتح  13 -19من القانون  02ف /54، و
م نشاطات المحروقات، التي جاء في فحواها  سمح عند " ... المتعل بتنظ م  ن أن تتضمن بندا للتح م و

ة النزاعات ع م الدوليالاقتضاء بتسو  6."ن طر التح
التي المناجم، فخلاف قه المشرع مع و ه في ظل نص المادة  انفس النهج ط ان معمولا  من  43على ما 

المناجم 10-01قانون رقم  ة الإدارة واعتبرهما سلطتین إدارتین 7المتعل  غة القانون ، أین أضفي علیهما الص
المناجم، التي جاء  05-14من القانون رقم  38المادة موجب نص  لتوجهمستقلتین، خرج عن هذا ا المتعل 

مهما وسیرهما " فیها  ما یتعل بتنظ ما في ف قة على الإدارة، لاس التان المنجمیتان للقواعد المط لا تخضع الو
 .8"والقانون الأساسي للعمال المشتغلین بهما 

غة التجار  عة الإدارة وإضفاء الص موجب صدور القانون هذا الخروج عن الطب التي المناجم  ة على و
عبر 05 -14 المناجم،  ام قواعد القانون  المتعل  التین من أح ة المشرع الجزائر في إخراج هاتین الو عن رغ

ة الأخر وإدخالها ضمن نطاق قواعد القانون الخاص، وذلك بهدف  ط العام التي تسر على سلطات الض
عض التعقیدات م الإدارة والتي من شانها أن تعرقل سیرهما، في مقابل  تحررها من  والإجراءات التي تح

ع السلسة والمر  مها طا ح ة  قواعد قانون قرها أكثر و تجهیزها  نة التي تساعدها في ممارسة وظائفها، وهو ما 
                                                            

. 218، ص بوجملینولید،المرجعالساب -4 
المحروقات، المعدل والمتمم،2005افرل سنة  28المؤرخ في  07 -05من القانون  58المادة  -5  .المرجع الساب ، المتعل 

سمبر سنة  11المؤرخ في  13 -19من القانون  54المادة  6- المحروقات، المرجع الساب2019د م نشطات   .، المتعل بتنظ
ة المناجم"  -7 ة ومراق ا والممتلكات المنجم من قبل أجهزة لها صفة سلطة إدارة مستقلة  ،تمارس مهام تسییر المنشات الجیولوج
ة الجزائرةالمنشور في ا،المناجم المتعل 10 - 01ن القانون م 43المادة ،" جوان  04الصادرة في  ،35العدد  ،لجردة الرسم

موجب الأمر رقم 2001 ة الجزائرة ، المنشور في2007مارس سنة  01المؤرخ في  02 -07،المعدل والمتمم   ،الجردة الرسم
  ).ملغى( 2007مارس  07الصادرة في  ،16العدد 

فر  24المؤرخ في  05 - 14من القانون رقم   38المادة  8- ة  المنشور في الجردة، المتضمن  قانون المناجم، 2014ف الرسم
فر  25، الصادر في 18الجزائرة، العدد   . 2014ف
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ع الصناعي والتجار التي تخضع ة ذات الطا م الهیئات العموم ح حسب القانون رقم  من النظام القانوني الذ 
سمح  88-01 قة على الإدارة في علاقتها مع الدولة وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغیر، هذا ما  للقواعد المط

ة تسییر وحرة في امتلاك استقلال قة على ممجال ال لها  م والتسییر المط تاجرة من خلال إخضاعها لقواعد التنظ
 9.المؤسسات الخاصة

م مستخدمیهامن : الفرع الثاني ح  .حیث القانوني الأساسي الذ 
م مستخدمي ح ط الاقتصاد على غرار  عتبر القانون الأساس الذ  التي عض سلطات الض و

ة والجوهرة تتجلى فیها تغلیب قواعد القانون الخاص على  التي المحروقات والمناجم، من بین المعالم الأساس
ام القانون إعفاءهما  القانون العام، وذلك من حیث ة وإخضاعهما لأح فة العموم - 90من القانون الأساسي للوظ

ع الصناعي 10المتضمن قانون العمل 11 ة ذات الطا ه مع الهیئات العموم ، على غرار ما هو معمول 
 ، جعلها أكثر مرونة من حیث  وهووالتجار ة و فة العموم ات قانون الوظ ل ساعدهما في التحرر من ش

ع تعاقد  ة ذات طا مها قواعد قانون التي المحروقات والمناجم تح ح علاقة العمل داخل و التوظیف، حیث تص
ة ة لائح م عة تنظ ست ذات طب   .  11واتفاقي ول

المناجم، التي جاء فیها  05 -14ن قانون م 38واضحة نص المادة  صفة وهو ما أكده لا "المتعل 
مهما وسیرهما والقانون  ما یتعل بتنظ ما في ف قة على الإدارة، لاس التان المنجمیتان للقواعد المط تخضع الو

المحروقات التي جاء  07- 05من القانون رقم  02ف/12، والمادة 12"الأساسي للعمال المشتغلین بهما المتعل 
مهما وسیرهما "فیها  ما یتعل بتنظ ما في ف قة على الإدارة، لاس التا المحروقات للقواعد المط لا تخضع و

 13"والقانون الأساسي للعمال المشتغلین بهما
ع القانون الخاص  ذالك تغلیب طا ظهر  م عمال ومستخدمي سلطات  فيما  ح النظام القانوني الذ 

ط التجارة، من حیث القواعد ا الضمان الاجتماعي والتقاعد،  لقانونيالض اتهم،  حقوق العمال ووج التي تتعل 
م مستخدمیها من خلال  ح غة الخاصة على قانون الذ  الصحة، الأمن، طب العمل، فضلا عن تجلى الص
ة  فهم، المدة التي التجرب فاءتهم ومؤهلاتهم، طرقة توظ تصنیف العمال والمستخدمین حسب شهاداتهم و

                                                            

، ص بوجملین ولید - .223، المرجع الساب 9 
10-ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la gouvernance, 
Edition Belkeise, Alger, 2013, p 49.  

، ص بوجملین ولید . 219، المرجع الساب -11 
فر  24المؤرخ في  05 -14من القانون رقم  38المادة  12-  .، المرجع السابالمتضمن قانون المناجم، 2014ف

المحروقات، المعدل والمتمم،2005افرل سنة  28المؤرخ في  07 -05من القانون  12المادة  -13   .المرجع الساب ، المتعل 
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ة المقررة والت ة والعقو ة تعلی علاقة العمل إنهاءها وتحدید الأخطاء المهن ف ذا في  ة، و ن والترق ثبیت، التكو
ة  14.الخ......... لها وإجراءاتها التأدیب

 .من حیث خضوع منازعاتها لاختصاص القاضي العاد: الفرع الثالث
م سلطات  ط الاقتصاد إلي القانون الإدار في لقد اخضع المشرع الجزائر جل نزاعات التي تح الض

الرجوع إلي المنازعات التي 15مختلف علاقاتها، سواء في علاقتها مع الدولة أو في علاقتها مع الأفراد ، إلا انه و
، نجده خرج عن هذا المبدأ حین أخضعها إلي اختصاص القاضي  ط التجار تحدث على مستو سلطات الض

م ات القاضي  یدخلها ضمن دائرة اختصاص أنالتجار الدولي بدلا من  العاد أو لقواعد التح وصلاح
، اختصاص 16الإدار مها قواعد القانون التجار وهو ما یوحي  وذالك راجع إلى أن علاقاتها مع غیرها تح

صفة واضحة وصرحة  .17القاضي العاد 
ة المنظمة لهذه الهی عض النصوص القانون ستشف عند تحلیل  نص المادة هذا ما   76ئات التجارة، 

ة  05 - 14من القانون قانون  الة الوطن أنه في حالة وجود نزاع بین الو المناجم، الذ یوضح  المتعل 
ة النزاع  ة، ولم یتم الاتفاق حول تسو ة أو إ مؤسس عموم ة اقتصاد ین مؤسسة عموم ة و للنشاطات المنجم

ة حسب الشرو المحددة في العق ا، أما في حالة طرق ود م ة المختصة إقل د فانه یتم اللجوء إلي الجهة القضائ
ین شخص معنو یخضع للقانون الأجنبي ولم یتف  ة و ة للنشاطات المنجم الة الوطن ان النزاع بین الو ما إذا 

م التجار الد ورة في العقد فانه یتم عرض النزاع إلي التح ة النزاع وف الشرو المذ  .18وليعلى تسو
رس في نص المادة  المحروقات، التي جاء فیها  07-05من القانون  58نفس الأسلوب نجده م المتعل 

ة لتثمین موارد المحروقات "  الة الوطن ل خلاف بین الو أو تنفیذ /والمتعاقد، ینجم عن تفسیر و) النفط(سو 
قه، /العقد أو عن تطبی هذا القانون و قة وف الشرو أو النصوص المتخذة لتطب عن طر المصالحة المس

م الدولي حسب الشرو  ن عرض الخلاف للتح م المتف علیها في العقد، في حالة عدم التواصل إلي حل، 
 19."المتف علیها في العقد

                                                            
التي المناجم"، بوالخضرة نورة -14 التي المحروقات وو ع التجار لو ة: الطا ط الاقتصاد آل حوث  ،"جدیدة للض مجلة المنار لل

ة والدراسات ة، سبتمبر 02، العدد القانون حي فارس، المد ة، جامعة  اس ة الحقوق والعلوم الس ل   . 193، ص 2017،
15- ZOUAIMIA Rachid, «  Les agences de régulation dans le secteur des hydrocarbures ou les mutation 

institutionnelles en matière de régulation économique », Revue Idara, Numéro 39, 2010, p 74. 
16- ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, Edition 
Belkeise, Alger, 2012, p 60.  

، ص بوجملین ولید - .226، المرجع الساب 17 
فر  24المؤرخ في  05 -14من القانون رقم  76انظر المادة  -18   . ، المرجع السابالمتضمن قانون المناجم، 2014ف
المحروقات، المعدل والمتمم،2005افرل سنة  28المؤرخ في  07 -05من القانون  58المادة  -19   .المرجع الساب ، المتعل 
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ط التجار تخضع في منازعاتها مع غیرها  رهان آخر على أن سلطات الض عد نص هذه المادة تأكید و
م التجار الدولي وتخرج من مجال ونطاق تخصص القاضي لاختصاص القاض ي العاد أو لاختصاص التح

ع الإدار والذ امتد حتى لهذه ، 20الإدار  ه مع الهیئات المستقلة ذات الطا ان معمولا  على خلاف ما 
طعن في القرارات الصادر من مجلس ان  ، حیث  ع الإدار مها طا ح ان  إدارتها  السلطات التجارة التي 

عد صدور قانون 21یوم 30على مستو مجلس الدولة في اجل  المحروقات والقانون  07-05، إلا انه  المتعل 
ع  05 -14 المناجم تلاشي هذا الطا غة التجارة التي أعادة النظر في هذا و المتعل  الص تم استبداله 

 .22الاختصاص ونزعته من القاضي الإدار لتمنحه للقاضي العاد
م مستخدمي وعمال هذه الهیئات  ح ان القانون الذ  رنا  ما سب وان ذ تجدر الإشارة إلا انه، و

فة  11-90التجارة المستقلة یخضع لقواعد قانون العمل  ة التي تسیر على الوظ مه القواعد القانون ولا تح
ة، وهو ما یجعل النزاعات التي تحدث على مستو هذه السلطات وعلاقا مستخدمیها تدخل ضمن العموم تها 

  23.اختصاصات القاضي العاد ولا تخضع لاختصاص القاضي الإدار 
ع التجار : المطلب الثاني عض تغلیب الطا  هذه السلطاتالأعمال التي تمارسها  على 

ام التي تسر على هذه الهیئات  عض الأح عاد تطبی قواعد القانون الإدار عن  است تفي المشرع  لم 
عد من  عة الإدارة، بل ذهب إلي ا ه لإخراجها من دائرة السلطات ذات الطب التجارة في إطار تكثیف مساع

ارها تاجرا في علاقاتها مع غیرها  ة في اعت صورة جل ارزة  غة تجارة  ص دها  الفرع (ذالك عندما قام بتزو
ة التجارة بدلا من ا) الأول ة الع، وإخضاع محاسبتها لقواعد المحاس ةلمحاس ، فضلا على ) الفرع الثاني( موم

ه ات الخاصة  ات  اخضع الحسا ة محافظ الحسا   ).الفرع الثالث(المراق
ارها تاجرا في علاقتها مع غیرها: الفرع الأول  .من حیث اعت

ات ممارسة السلطة العامة  ازات وصلاح امت ط التجارة  د سلطات الض ام المشرع بتزو الرغم من ق
ات التي المت ما یخص العقود والاتفاق ط والإشراف على قطاعي المحروقات والمناجم، إلا انه ف مثلة في ض

ة، فقد  ة والمنجم ات المختصة في الاستثمارات البترول ة مع غیرها من الشر ط تبرمها هذه السلطات الض

                                                            
20-ZOUAIMIA Rachid,  Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la gouvernance, op. 

cit, pp 69,70. 
، ص بوجملین ولید - .225، المرجع الساب 21 

22- ZOUAIMIA Rachid,  Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, op. cit, 
p 60. 

، ص بوالخضرة نورة - . 195، المرجع الساب 23 
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، على أن تستثني من 24القانون العامأخضعها لقواعد القانون الخاص المتمثل في القانون التجار بدلا من قواعد 
ونها تخضع  ات تلك التي تقوم هذه الهیئات بإبرامها وعقدها مع الدولة أو احد فروعها،  هذه العقود والاتفاق

ار العضو  قا للمع   25.لقواعد القانون العام في شقها الإدار ط
قودنا إلي الاستنتاج أن الم ه، فان تطبی هذا المنط والمبدأ  شرع اخضع علاقة هذه السلطات مع وعل

ة تاجر في علاقتها  مثا طة  ، واعتبر هذه السلطات الضا ة لقواعد القانون التجار غیرها من الأشخاص الخارج
صورة واضحة وصرحة هو نص المادة  د إضفاء صفة التاجر على هذه السلطات  مع غیرها، وما یؤ

المناجم، ا 05 -14من قانون  06ف/38 التان في" لتي جاء فیها المتعل  علاقتهما مع الغیر  تخضع الو
ذا نص المادة  26."للقواعد التجارة المحروقات،  07-05من القانون  08ف/12، و ماو المتعل   ىیل المحررة 

التان في"   27."علاقتهما مع الغیر للقواعد التجارة تخضع الو
ام المشرع بإضفاء صفة التاجر على علا قة هذه السلطات مع الغیر، تعود إلي الطرق ولعل العبرة من ق

عتمد علیها  قة تماما للأسالیب التي  والأسالیب التي تنتهجها هذه الأخیرة في تسییر شؤونها وأمورها والمطا
ة التي تجمعها مع  اتهم، فضلا على أن جل الأعمال والعلاقات الخارج الأشخاص الخاصة في تسییر حاج

ع ا ات غیرها یتغلب علیها طا لعلاقة التجارة، الظاهرة مثلا في طرقةإبرام الصفقات والعقود التجارة مع شر
عة خاصة وممیزة  .28ذات طب

ة: الفرع الثاني ة التجار  .من حیث إخضاع محاسبتها للقواعد المحاس
ة الأولى التي المحروقات والمناجم، یتبین و  المنشئة عند الاطلاع على النصوص القانون لنا المنظمة لو

ة  الات إلي قواعد المحاس ة لهذه الو ات المال نظم الحسا م و ح ا إخضاع المشرع النظام المحاسبي الذ  جل
ط  ة شأنها شأن معظم سلطات الض ع الهیئات الإدارة العموم امها على جم ة التي تسر وتطب أح عموم

ل واضح وصرح نص المادة  بینته، وهو ما 29الاقتصاد المناجم،  10 -01قانون رقممن ال 45ش المتعل 
ه  ل" التي جاء ف التین المنجمیتین حسب الش ات الو   .30"الإدار  تمسك حسا

                                                            
24-ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, op. cit, p 60. 

، ص بوالخضرة نورة- . 193، المرجع الساب 25 
فر  24المؤرخ في  05 -14من القانون رقم  38المادة  -26   . ، المرجع السابالمتضمن قانون المناجم، 2014ف
  . المرجع الساب المحروقات، المعدل والمتمم،، المتعل 2005افرل سنة  28المؤرخ في  07 -05من القانون  12المادة  -27

، ص بوالخضرة نورة - .193، المرجع الساب 28 
29-ZOUAIMIA Rachid, «Les agences de régulation dans le secteur des hydrocarbures ou les  

mutation institutionnelles en matière de régulation économique » , op. cit, p 84. 
المناجم 10 -01من القانون  45المادة -30   .المرجع الساب،المتعل 
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عد تعدیله لقانون المحروقات والمناجم  إلا انه مع تغییر المشرع لنظرته نحو هذه الهیئات التي اعتبرها 
ان غة تجارة، ف ط ذات ص عة وا أنها سلطات ض ة عن هذا التغیر في التكیف من النتائج الطب ة المترت لمنطق

اتي یخضع إلي نظام محاسبي  ل محاس ش مهما  ح ان  اتي الإدار الذ  ل ألمحاس القانوني هو استبدال الش
ات  الشر ة التجارة، التي تطب على الأشخاص الخاضعة لقواعد القانون التجار  مه قواعد المحاس خاص تح

عادها عن مة التجارة، وإ سر علیها في ظل القوانین القد ان  ة الذ  ة العموم  31.نظام المحاس
د هذا التغیر الذ مس النظام  ما م هذه السلطات التجارة ونقله من نظام  يلمحاسبایؤ ح الذ 
ة ة التجارة المحاس ة إلي نظام المحاس  - 14من القانون رقم  05ف/38، هو ما ورد في نص المادة 32العموم

المناجم، الذ نص على انه ال 05 جب " متعل  ، و ل التجار التین المنجمیتین حسب الش ة الو تمسك محاس
م السار المفعول قا للتنظ ة الدولة ط ذا نص المادتان  33."علیهما تحرر حصیلة خاصة وتخضعان لمراق ،و

المحروقات، التي جاء فیها  07 -05من القانون رقم  07ف/12 التین المحروقات  تمسك" المتعل  ة الو محاس
ل م السار  حسب الش قا للتنظ ة الدولة ط جب علیهما تحرر حصیلة خاصة وتخضعان لمراق ، و التجار

م نشاطات المحروقات، التي جاء فیها  13 - 19من القانون  02ف/34، والمادة  34."المفعول " المتعل بتنظ
ل التج الة المحروقات حسب الش ة و ط محاس م السار المفعولوتض قا للتشرع والتنظ  35."ار ط

سیر ة التجارة  على والسبب في إخضاع النظام المحاسبي الذ  ط التجار إلي المحاس سلطات الض
عود إل  ، الأعمال والممارسات التي تقوم بها هذه ى أن جل التي تطب على الأشخاص الخاضعة للقانون التجار

ات الاستثمارة في السلطات مع نظیراتها من ة، الشر ة والمنجم عتها أعمال عتبر ت في الموارد البترول طب
ع  ة ذات الطا م المؤسسات العموم ة التي تح ة العموم مها وتطب علیها قواعد المحاس ن أن تح م تجارة لا 

 .الإدار 
اتها إل: الفرع الثالث ات ىمن حیث إخضاع حسا ة محافظ الحسا  .مراق

ط التجارة وحمایتها من أ تجاوز أو سوء  ة الممنوحة لسلطات الض غرض الحفا على الموارد المال
ة اتها المال لفة بتسییر هذه المصادر، تم إخضاع حسا صدر من قبل اللجنة المدیرة الم ة وإشراف  تسییر  لمراق

                                                            
ع التجار "، زعیتر محمد -31 ط الاقتصاد ذات الطا ع، العدد مجلة صوت القانون  ،"سلطات الض ة الحقوق 02، المجلد السا ل ،

انة، نوفمبر  س مل لالي بونعامة، خم ة، جامعة الج اس   .532، ص 2020والعلوم الس
32- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 
gouvernance, op. cit, p 60.  

فر  24المؤرخ في  05 -14من القانون رقم  38المادة  -33   ، المرجع السابالمتضمن قانون المناجم، 2014ف
المحروقات، المعدل والمتمم،2005افرل سنة  28المؤرخ في  07 -05من القانون  12المادة  -34   . المرجع الساب ، المتعل 

سمبر سنة  11المؤرخ في  13 -19من القانون  34المادة  35- المحروقات، المرجع الساب2019د م نشاطات   .، المتعل بتنظ
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سي الذ یوفر أفضل وأحسن طرقة تس ونه الضامن الرئ ات  نة، وذالك عن طر ما محافظ الحسا ییر مم
ة لهذه الهیئات، التدقی في صحة وصدق المعلومات التي تصدر  ة المال ه من إجراءات النظر في الوضع قوم 
سعى من خلالها  لها تدابیر وإجراءات  ات، وهي  ة مد انتظام نظام الجرد والحسا من هذه اللجنة المدیرة، مراق

ة  وحمایتها من التبدید والتسییر العشوائيإلي المحافظة على هذه المصاد  36.ر المال
ما جاء نص المادة  ط قطاع المناجم، عملا  ض الات المختصة  ة للو النس ولقد تم الأخذ بهذا الإجراء 

المناجم، التي نصت على انه  05 - 14من القانون رقم  09ف/38 ات " المتعل  محافظ حسا الة  ل و تزود 
اتها  ة حسا م السار المفعوللمراق قا للتشرع والتنظ تم تعیینه ط ، في حین انه تم إخضاع 37."والموافقة علیها، و

قا لنص المادة  ات، تطب الات المحروقات إلى محافظ الحسا ات و  13 -19من القانون رقم  01ف/35حسا
م نشاطات المحروقات، التي جاء فیها  ة، بناء ع" المتعل بتنظ لى اقتراح اللجنة المدیرة، عین مجلس المراق

م الساري المفعول قا للتشرع والتنظ الة ط ات الو التدقی والتصدی على حسا لفا  ات م  38."محافظ للحسا
ه تماما  ش ات  ة محافظ حسا ط التجار إلي مراق ات سلطات الض ه وإخضاع حسا م المعمول  التنظ

ع الصناعي ة ذات الطا ة للهیئات العموم ات التجارةوالتجار و  النس حیث نجد أن المشرع اخضع ، 39الشر
ا ات بهدف حمایتها من سوء التسییر تحسا ة وإشراف محافظ الحسا ات التجارة إلي رقا ومن  ،عض الشر

ات التجارة  ا التيبین الشر ة محافظ الحسا اتها لمراق ة المساهمة تتخضع حسا ، وذالك عملا بنص نجد شر
رر /715المادة  ، التي جاء فیها  04م ا "من القانون التجار ة للمساهمین مندو ة العامة العاد تعین الجمع

ات أو أكثر لمدة ثلاثة سنوات، تختاهم من بین وتتمثل مهمتهم  المسجلین على جدول المصف الوطني، للحسا
ة انتظام في التحقی في الدفاتر والأوراق  ،استثناء أ تدخل في  التسییر ،الدائمة ة وفي مراق ة للشر المال

ة وصحتها ات الشر  40".حسا

                                                            
36- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 

gouvernance, op. cit, p 53. 
فر  24المؤرخ في  05 -14من القانون رقم  38المادة  -37   . ، المرجع السابالمتضمن قانون المناجم، 2014ف

سمبر سنة  11المؤرخ في  13 -19من القانون  35المادة  38- المحروقات، المرجع الساب2019د م نشاطات   .، المتعل بتنظ
، ص بوجملین ولید39-  .220، المرجع الساب

رر/715المادة  -40 موجب الأمر  04م ، المتضمن القانون 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59- 75من القانون التجار الصادر 
ة الجزائرة، العدد  ، المنشور في الجردة الرسم سمبر  19، الصادر في 101التجار موجب القانون 1975د ، المعدل والمتمم 

ة الجزائرة، العدد 2005فبرایر  06المؤرخ في  02- 05 ، المنشور في الجردة الرسم ، الصادر 11، المتضمن القانون التجار
موجب القانون رقم المعدل والمتم.2005فبرایر 09في  سمبر  30المؤرخ في  20-15م  ، 2015د ، المتضمن القانون التجار

ة الجزائرة، العدد  سمبر 30، الصادر في 71المنشور في الجردة الرسم   .2015د
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ة وإشراف محافظ الهذا الإجراء المتمثل في إخضاع  ط التجارة لرقا سلطات الض ات الخاصة  حسا
لا جدید وتأكید أخر على  عتبر دل ات التجارة،  ات الشر ة الممارسة على حسا ات والمستوحى من الرقا الحسا

التي المحروقات والمناجم واستبدال قواعد القانون سعي المشرع ا غة التجارة على و لجزائر إلي إضفاء الص
مها  انت تح سلطات  قواعد القانون الإدار التي  ة جدیدة سمها  فها ضمن خانة وفئة قانون التجار وتصن

م الذ اعتماد المشرع عند إنشاء الهیئات العمو  ، هو نفس التنظ ط التجار ع الصناعي الض ة ذات الطا م
ات ة وإشراف محافظ الحسا اتها هي الأخر لرقا  .41والتجار والتي أخضعها حسا

حث الثاني ط التجار: الم  .أشخاص من القانون العام ةسلطات الض
ام والتصرفات التي تقوم بها سلطات  على الرغم من تغلیب قواعد القانون التجار على معظم الأح

ط الناشطة ة  الض ل القواعد القانون مه على  ن تعم م في مجالي المحروقات والمناجم، إلا أن ذالك لا 
ة التي  عض القواعد القانون ون أن هناك  ل التصرفات التي تمارسها،  ام التي تنظمها وتسیرها ولا على  والأح

م أعضائها وأموالها تدخل ضمن دائرة قواعد القانون العام  عض ) المطلب الأول(تح ، فضلا على أنها في 
قوم بها أشخاص  ه تلك الأعمال التي  عض التصرفات والممارسات التي تش الحالات والمواقف نجدها تقوم ب

ة ) المطلب الثاني(القانون العام  عض القواعد القانون ، ومن اجل ذالك قام المشرع بإخضاع هذه السلطات إلى 
 .التي تنتمي إلي القانون العام

م القواعد التيعض القانون العام في  تطبی قواعد: المطلب الأول   . هذه السلطات تح
الهیئات التجارة المستقلة في جانبین أساسین، یتمثل الأول في  تظهر صور تطبی القانون العام على

ة بدلا من أ فة العموم م أعضاء اللجنة المدیرة الخاضع لقوانین الوظ ح ن تكون خاضعة النظام القانوني الذ 
التي المحروقات والمناجم ، أما الش ) الفرع الأول(لقواعد قانون العمل، مثلما هو الأمر مع عمال ومستخدمي و

ة الخاصة بها والخاضعة هي الأخر إلي  الثاني حدد الموارد والمصادر المال فیتجلى في النظام القانوني الذ 
 ).الفرع الثاني(قواعد القانون العام 

م أعضاء اللجنة المدیرة: ع الأولالفر  ح  .من حیث النظام القانوني الذ 
ط التجارة مع مستخدمیها وعمالها تخضع لقواعد  م علاقة سلطات الض ح ان النظام القانوني الذ  إذا 

الات الأر  سها والأمین العام للو عة القانون الخاص المتمثل في قانون العمل، فان أعضاء اللجنة المدیرة ورئ

                                                            

، ص بوجملین ولید - .225، المرجع الساب 41 
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ارهم موظفون سامون  اعت ة  فة العموم ام قانون الوظ ونهم یخضعون لأح یخرجون من هذا التصنیف تماما، 
ة التي تتناسب مع وظائفهم العامة ات القانون   .42في الدولة تقع على عاتقهم مجموعة من الالتزامات والواج

التي المحروقات والمناجم  التي وتعتبر اللجنة المدیرة التي تسیر و ة لو النس ة، تتكون  ة هیئة تنفیذ مثا
المحروقات  لف  س یتم تعینه عن طر مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من قبل الوزر الم المحروقات من رئ
موجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من قبل الوزر  ذالك  عینون هم  وخمسة أعضاء یدعون مدیرون، 

المحروقات لف  المحروقات، التي  07 -05من القانون رقم  12ف/12كدته المادة ، وهو ما أ43الم المتعل 
س وخمسة" جاء فیها  مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من ) 05(تتكون اللجنة المدیرة من رئ عینون  مدیرون 

المحروقات لف   44."الوزر الم
التي المحروقات ات لین للجنة المدیرة لو عه المشرع مع  اللجنة المدیرة نفس أسلوب تعین الأعضاء المش

ذا من حیث انه قام  التي المناجم، إلا أن الاختلاف الوحید بینهما یبرز في عدد الأعضاء و بتحدد المسیرة لو
یل الة على حدا،  تش التي المحروقات، وهو ما  ونه لمل و ضمهم ضمن فقرة واحدة مثلما فعل مع و قوم 

المناجم، التي جاء فیها  05 -14من القانون رقم  11ف/38وضحته المادة  تتكون اللجنة المدیرة " المتعل 
س وثلاثة  -:من ا في الجزائر رئ الة المصلحة الجیولوج ة لو عینون ) 03(النس أعضاء یدعون مدیرون 

س وأرعة -. مرسوم رئاسي ة رئ ة للنشاطات المنجم الة الوطن ة لو عینون  أعضاء یدعون ) 04(النس مدیرون 
 45."مرسوم رئاسي

م أعضاء اللجنة المدیرة المسیرة  ح ه فان تغلیب قواعد القانون العام على النظام القانوني الذ  وعل
ط التجارة، یتجلي من حیث طرقة تعینه موجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من للسلطات الض م التي تتم 

المحروقات لف  ونهم إطار وموظفون 46الوزر الم ة  معني انه یتم تعینهم عن طر قرارات إدارة فرد  ،
الات لا تخضع  ة مع هذه الو اسم الدولة ولحسابها، فضلا على انه من حیث علاقاتهم العمال عملهم  سامون 

                                                            
42-ZOUAIMIA Rachid, «Les agences de régulation dans le secteur des hydrocarbures ou les  mutation 

institutionnelles en matière de régulation économique », op. cit, p 91. 
43- BENDJILALI ZineElabidine,  Les caractéristiques de la fiscalité pétrolière en droit Algérie, Mémoire en 

vue de l’obtention de magistère en Droit, Option droit des Affaires comparé, Faculté de Droit, Université 
D’oran, 2014, p 50 

المحروقات، المعدل والمتمم،2005افرل سنة  28المؤرخ في  07 -05من القانون  12المادة  -44   . المرجع الساب ، المتعل 
فر  24المؤرخ في  05 -14من القانون رقم  38المادة  -45   .، المرجع السابالمتضمن قانون المناجم، 2014ف

، ص زعیتر محمد - .533، المرجع الساب 46 
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فة لقواعد القانون ا لخاص المتجسدة في قانون العمل بل تسر علیها قواعد القانون العام المتمثلة في قانون الوظ
ة  . 47العموم

ة الخاصة به: الفرع الثاني م المصادر المال ح ما یخص النظام القانوني الذ    .اف
ة عن منح ط من النتائج المترت ة  سلطات الض ة هي منحها الاستقلال ة المعنو التي الاقتصاد الشخص

ة الخاصة صفة مستقلة عن المیزان ة  وهو ما ینطب على  ،48الدولة تساعدها في الحصول على مواردها المال
ط  لفة  التي تتحصل التجارةسلطات الض الوزارة الم ة الخاصة  صفة مستقلة عن المیزان ة  على مواردها المال

طتقوم ذلك من اجل ، و  49اقة والمناجمالط المحروقات في إطارسعیها للحصول على موارد  قطاع سلطة ض
ة التي تتحصل علیها من  المداخیل المال ة لتشغیل قطاعها إلي الاستعانة  اف ة تسییر  ة تحق لها میزان مال

حث والاستغلال، و  ة المحروقات الإتاوات المتحصل ذا الإتاوات التي تقدم لها جراء ال م علیها على أساس 
ة المحروقات المستخرجة م  50.المنتجة والمحسومة، فضلا عن الإتاوات المستمدة من 

ل من المادة  ده  المحروقات، التي جاء فیها  07 - 05من القانون رقم  15هذا ما تؤ أن " المتعل 
ورة في المواد من %) 0.5(صفر فاصل خمسة  ، یدفع في من هذا القانون  85و 28و  25عائدات الإتاوة المذ

المحروقات على توزع العائدات في إطار". النفط"حساب  لف  سهر الوزر الم ة هاتین  و الموافقة على میزان
التین للمحروقات م نشاطات المحروقات، التي  13 - 19من القانون رقم  36، والمادة  51....."الو المتعل بتنظ

ورة في المادة من %) 0.5(سة أن صفر فاصل خم" جاء فیها  . من هذا القانون  167عائدات الإتاوة المذ
ة لتثمین موارد المحروقات الة الوطن ة من قبل الو وزع المبلغ المواف لهذه النس معني أن هذا  52..."و  ،
ة لتثمین موارد المحروقات المسماة  الة الوطن اشرة إلي حساب الو اع" النفط"الإتاوات تذهب م ارها المخول ،  ت

التي المحروقات ثم تقسم ة  هالها قانونا جمع الإتاوات التي تتحصل علیها و الة الوطن ین الو عد بینها و ما  ف
طها في مجال المحروقات  ة النشاطات وض ط المحروقات"لمراق  53.سلطة ض

                                                            
47- ZOUAIMIA Rachid,  Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, op. cit, 

p 76. 
ة، السلطات الإدارة المستقلة،رنا سمیر اللحام-48   . 49، ص 2015، بیروت، منشورات الحلبي الحقوق
تورة في العلوم، تخصص القانون العام، جبر محمد -49 فة الاستشارة، أطروحة لنیل شهادة الد ، السلطات الإدارة المستقلة والوظ

نون، جامعة الجزائر  ة الحقوق، بن ع   .147، ص 2014، 1ل
، ص بوجملین ولید - .219، المرجع الساب 50 

المحروقات، المعدل والمتمم،2005افرل سنة  28المؤرخ في  07 -05من القانون  12المادة  -51   . المرجع الساب ، المتعل 
سمبر سنة  11المؤرخ في  13 -19من القانون  36المادة  52- المحروقات، المرجع الساب2019د م نشاطات   .، المتعل بتنظ
، ص بوالخضرة نورة - .200، المرجع الساب 53 
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ط قطاع المناجم نجدها تتحصل علیها  سلطة ض ة الخاصة  من إتاوات في حین أن الموارد المال
ذا حصة من نتاج الرسم المساحي وحصة من نتاج المزایدات وأ إتاوة  ة والمتحجرة، و الاستغلال المواد المعدن

طة بنشاطها ما جاء في نص المادة  54أخر مرت المتعل  05 -14من القانون رقم  142، وذالك عملا 
الة المصلحة الج" المناجم، التي تنص على انه  ل و ة للنشاطات یتم تمو الة الوطن ة للجزائر، والو یولوج

ة المشار إلیها في المادة  حوث 37المنجم ذالك برنامج الدراسات وال اطات  أعلاه، و ة وتجدید الاحت المنجم
ما على النحو التالي ة لحساب الدولة، لاس عنوان استغلال المواد  -: المنجم حصة من ناتج الإتاوة المفروضة 

ة والمتحجرة،   المعدن
ة،- التراخص المنجم طة  قة المرت  ناتج ح إعداد الوث
 حصة من ناتج الرسم المساحي،  -
  حصة من ناتج المزایدات،  -
ط بنشاطها -  55......"أ ناتج أخر مرت

عض التصرفات بروز مظاهر القانون العام : المطلب الثاني  .هذه السلطات تمارسهافي 
سر على أعضاء اللجنة المدیرة ولا على  لم یتوقف تطبی قواعد القانون العام على النظام القانوني الذ 
عض التصرفات  مس  عد من ذالك ل ة التي جهزت بها هذه السلطات، بل تعد الأمر إلي ا ل المصادر التمو

عض ال امها ب ة في ق ات التي تخضع لقواعد والممارسات التي تقوم بها هذه السلطات، المتجل عقود والاتفاق
ط قطاعي ) الفرع الأول(القانون العام  امها بوظائفها المتمثلة في ض ازات السلطة العامة عند ق ، وممارستها لامت

  ). الفرع الثاني(المحروقات والمناجم والإشراف علیهما 
مها قواعد ال: الفرع الأول ات تح امها بإبرام عقود واتفاق  .قانون العاممن حیث ق
ان ط التجارة مع غیرها  إذا  ات التي تبرمها سلطات الض م العقود والاتفاق ح الأصل العام الذ 

ات التي  ع العقود والاتفاق سر على جم صفتها تاجرا مع غیرها، فان ذلك لا  یخضع لقواعد القانون الخاص 
ون أن المشرع خرج عن ه التي المحروقات والمناجم، ات تبرمها و عض العقود والاتفاق ذه القاعدة حینما اخضع 

                                                            
ة س ،دیب نذیرة -54 رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون استقلال ط المستقلة في القانون الجزائر ، مذ لطات الض

، تیز وزو،  ة، جامعة مولود معمر اس ة الحقوق والعلوم الس ل   . 81، ص 2012عام، تخصص تحولات، الدولة 
فر  24المؤرخ في  05 -14من القانون رقم  142المادة  55-  .، المرجع السابالمتضمن قانون المناجم، 2014ف
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طها  ة القطاعات التي تشرف على ض ة وحساس اسا لخصوص التي تبرمها هذه السلطات لقواعد القانون العام ق
 .56ومراقبتها

حث والاستغلال  ام القانون العام، نجد تلك المتعلقة بنشاطات ال من بین العقود التي أخضعها المشرع لأح
ة والمنصوص علیها في نص المادة للمحرو  ات الاستثمارة الأجنب من القانون رقم  23قات المبرمة مع الشر

المحروقات، التي جاء فیها  07 -05 حث و" المتعل  أو الاستغلال على أساس سند / یتم انجاز نشاطات ال
ة لتثمین المحروقات  الة الوطن سلم إلا للو محسب الشرو ا" النفط"منجمي لا  یتعین .لمحددة عن طر التنظ

ة لتثمین موارد المحروقات  الة الوطن قا، عقدا مع الو ل شخص للممارسة هذه النشاطات، أن یبرم مس على 
ام هذا القانون " النفط" قا لأح  57."ط

ة لتثمین موارد المحروقات  الة الوطن حث والاستغلال تلك العقود التي تبرم بین الو عقود ال المقصود 
ر على أنهم  05عرفتهم المادة  ن، الذی58لنفط ومتعاقدین الوطنین والأجانبا " من قانون المحروقات السالف الذ

ة  ه القدرات الفن ل شخص معنو خاضع للقانون الخاص أو العام تتوفر لد ذا  ل شخص معنو أجنبي و
ة له م موجب قانون المحروقات والنصوص التنظ ة  عتبر ه 59."المطلو ذا النوع من العقود في قطاع ، و

ار للشروع في النشا النفطي یتم من خلال أسلوب الدعوة إلي منافسة  ة إجراء مسب وإج مثا المحروقات 
ازات النقل في الأنابیب ذا امت حث الاستغلال و ل عقود ال  60.ومناقصة في 

ة وقد اشترا المشرع على المستثمر في قطاع المحروقات ضرورة الحصول عل ى السند ألمنجمي قبل بدا
حث  اشرة مهمة ال ة التي تأهل وتسمح للمستثمر م قة القانون اره الوث اعت حث والاستغلال،  زوال نشا ال

ر، على انه  05والاستغلال، وقد عرفته المادة  ص " من قانون المحروقات السالف الذ ل ترخ قة تخص  وث
حث و حث ال ة لا على السطح أو الاستغلال المحروقات/ ال ص أ ح في الملك ، ولا یترتب على هذا الترخ

اطن الأرض  61".ولا على مستو 
امنفس  ونها تطبی علیها هي ت الأح ة  ة للنشاطات المنج الة الوطن سر على العقود التي تبرمها الو

ص ألمنجمي المسب الذ تسلم ام القانون العام، الظاهر معالمه في الترخ ة الأخر أح الة الوطن ه الو
                                                            

56 - Zouaimia Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, op cit, p 

73.   
المحروقات، المعدل والمتمم،2005افرل سنة  28المؤرخ في  07 -05من القانون  23المادة  -57   .  المرجع الساب ، المتعل 

، ص بوالخضرة نورة - .198، المرجع الساب 58 
المحروقات، المعدل والمتمم،2005افرل سنة  28المؤرخ في  07 -05من القانون  05المادة  -59   .  المرجع الساب ، المتعل 

، ص بوالخضرة نورة - .198، المرجع الساب 60 
المحروقات، المعدل والمتمم،، المت2005افرل سنة  28المؤرخ في  07 -05من القانون  05المادة  -61   .  المرجع الساب عل 
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ما  حث واستغلال القطاع ألمنجمي، وذالك عملا  ال ة للمستثمر قصد مزاولة نشاطاته المتعلقة  للنشاطات المنجم
المناجم على انه  05 -14من القانون رقم  62جاء في نص المادة  حث " المتعل  ن ممارسة نشاطات ال م لا 

ص من ذالك نص المادة  62"جميوالاستغلال المنجمي إلا عن طر ترخ من نفس  01ف/63، وهو ما أكدته 
ة للنشاطات " القانون بتصرحها على انه  الة الوطن حث والاستغلال المنجمیین من طرف الو تمنح تراخص ال

ا م عد الحصول على رأ المسب للوالي المختص إقل ة   63."المنجم
ما یتعل بإجراءات الحصول على تراخص  م، وذالك في ظل أما ف المنجمة، فقد أحالها المشرع إلي التنظ

ة لقانون المناجم رقم  ق اب النصوص التطب ة القانون رقم 05-14غ ق النصوص التطب ، فلا یزال یتم العمل 
ذا المرسوم التنفیذ رقم  10 -01 ات منح السندات المنجمین والمرسوم  65 - 02الملغي، و ف حدد  الذ 

ة 66 -02التنفیذ  المزایدة على السندات المنجم ات المتعلقة  ف  64.المحدد للك
ام هذه السلطات التجارة لقواعد القانون العام والخروج من حیز تطبی قواعد  إن إخضاع المشرع أح
ع من حرصه على  ونه نا ن فهمه وتقبله  م عض التصرفات والعقود التي تقوم بها،  القانون الخاص في 

ة ال عتبران الشران حما بیرة تحدث داخل هذان القطاعان الحساسان اللذان  ل صغیرة و والإشراف على 
ن الوحید للأموال والعائدات التي تدخل إلي خزنة الدولة سي إن لم   .الرئ

ازات السلطة العامة: الفرع الثاني ات وامت ممارسة صلاح امها   .من حیث ق
عة التجارة على و إن ات إضفاء الطب عني تجردهما من ممارسة صلاح التي المحروقات والمناجم لا 

ازات السلطة العامة ط والإشراف على 65وامت ازات فوق العادة في ممارسة مهمة الض امت ونهما تتمتعان  ،
بیر على عجلة الاقتصاد الوطني 66قطاعات المحروقات والمناجم ة وتأثیر  ، لما لهذه القطاعات من أهم

ارها  عبر عن مد اعت اد  عد ومظهر س سي لمداخیل الدولة، فضلا على أنها قطاعات ذات  المصدر الرئ
ة ع ادة الدولة على ثرواتها ومقوماتها الطب   .67س

                                                            

فر  24المؤرخ في  05 -14من القانون رقم  62لمادة ا62-  .، المرجع السابالمتضمن قانون المناجم، 2014ف
فر  24المؤرخ في  05 -14من القانون رقم  63المادة   .، المرجع السابالمتضمن قانون المناجم، 2014ف -63 
، ص نورةبوالخضرة  - .199، المرجع الساب 64 

م،  -65 ورنان إبراه لة وتسییر قطاع المحروقات في الجزائر"رزق الله العید و ، 15، المجلد مجلة دراسات العدد الاقتصاد ،"ه
، جوان 02العدد  ة والتجارة وعلوم التسییر، جامعة عمار ثلیجي، الاغوا ة العلوم الاقتصاد ل   .  154، ص 2018،

66-KHELIF Amor, «La reforme de secteur des hydrocarbures en Algérie : De la dépendance  

économique A… la dépendance économique », Revue Algérienne des Sciences Juridiques et 
Politiques, Numéro 04,Volume 37, Faculté de Droit,Université BenyoucefBenkhedda, Alger, 2000, 
p 264. 

، ص  -67 م، المرجع الساب ورنان إبراه   .  154رزق الله العید و
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ط سوق  وتبرز مظهر ازات السلطة العامة المتمثلة في ض ط قطاع المحروقات لامت التي ض ممارسة و
ه، من خلال ممارسة قة واللاحقة على المتعاملین الاقتصادیین سواء  المحروقات والإشراف عل ة السا صور الرقا

انجاز68انوا وطنیین أو أجانب منشات النقل بواسطة الأنابیب  ، الإشراف على دراسة دفاتر الشرو الخاصة 
ازات النقل بواسطة الأنابیب  ات منح امت ات و والتخزن، النظر في طل ة السوق عن طر تطبی عقو مراق

ة وا م في مجال الصحة والأمن الصناعي والبیئة والوقا التنظ ذالك  لغرامات التي تسدد لخزنة الدولة، التكفل 
ع أو عقود محروقات، منح الرخص 69من المخاطر الكبر وإدارتها از من ، انتقاء المساحات التي تكون محل امت

ة مد اح ع، مراق ة والخاصة لحرق غاز نشاطات المن امن في إطار استغلال الاستثنائ ترام المحافظة على الم
حث ومساحات الاستغلال وإبرام عقود 70المحروقات حث والاستغلال منح مساحات ال ، الاستثمارات في مجال ال

لف  ة، التعاون مع الوزر الم حث والتنم ع نشاطات ال م رخص التنقیب وتشج حث والاستغلال،تسل ال
اسة ا م نشاطات المحروقاتالمحروقات في مجال الس ة التي تح م ة وإعداد النصوص التنظ   .71لقطاع

ازات السلطة العامة في  ات وامت التي المناجم لصلاح ما یخص المظاهر الدالة على ممارسة و أما ف
امهما بإعداد البرنامج الوطني المتعل  صورة واضحة في ق ة  المنشآتالقطاع ألمنجمي، فتتجلى  الجیولوج

ة الإشغال المتعلقة  ة، الانجاز والإشراف ومراق ة الجهو ائ م ة والجیو ة للخرائط والخرائط الجیوفیزائ النس
ة المنتظمة وضمان نشرها  ة والموضوعات ة، الإصدار الرسمي للوثائ والخرائط الجیولوج المنشات الجیولوج

عة حصیلة الموارد  ا، إعداد ومتا ا ودول ة، إنشاء وتسیر متحف المناجم والمحافظة وطن اطات المنجم والاحت
 72.على الموارد الصخرة والمراجع

ل نشا من شانه أن  ة  ة بترق ة للنشاطات المنجم الة الوطن ذالك عن طر الو امها  فضلا عن ق
ص  م وتحدید وتعلی وسحب التراخ لاد، تسل ر القطاع المنجمي لل ة الوزر منجمالساهم في تطو ة تحت مراق

طة  حث المرت ة أشغال ال عة ومراق ة التي تصدرها متا ص المنجم عة تنفیذ التراخ المناجم، تسیر ومتا لف  الم
ام هذا القانون ونصوصه  قا لأح الاستغلال، ممارسة مهام شرطة المناجم وسلطة معاینة المخالفات ط

ة ق   .73التطب
                                                            

  68. 157المرجع نفسه، ص -
المحروقات، المعدل والمتمم،2005افرل سنة  28المؤرخ في  07 -05القانون  13 انظر المادة -69   .  المرجع الساب ، المتعل 

سمبر سنة  11المؤرخ في  13 -19من القانون  42انظر المادة  70- المحروقات، المرجع 2019د م نشاطات  ، المتعل بتنظ
 .الساب

المحروقات، المعدل والمتمم،2005افرل سنة  28المؤرخ في  07 -05القانون  14 انظر المادة -71   .المرجع الساب ، المتعل 
فر  24المؤرخ في  05 - 14م من القانون رق 39نظرالمادة ا 72-  .، المرجع السابالمتضمن قانون المناجم، 2014ف

 .،المرجع نفسه40 المادةنظر ا -73
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  خاتمة
ط من خلال ما سب یتضح لنا  أن التصور الواسع الذ اعتمده المشرع الجزائر اتجاه سلطات الض

ط التجارة، هل  ة التي تندرج تحتها سلطات الض ة في تحدید الفئة القانون ، خل الكثیر من الصعو الاقتصاد
مها والن ح ع الإدار على النظام القانوني الذ  عاد الطا است اسا  زاعات هي فئة أشخاص القانون الخاص ق

مها  ح ع التجار الظاهرة صوره في علاقتها مع غیرها والقانون الذ  الطا التي تكون طرفا فیها، واستبداله 
، أو فئة أشخاص القانون  ذا خضوع نزاعاتها لاختصاص القاضي العاد النظرمحاسبتها و إلى خضوعها  العام 

ام التي تطب على أشخاص القانون العام، الظاهر  عض الأح م اللجنة ل ح ة معالمها في النظام القانون الذ 
ازات السلطة  ع عام، فضلا على أنها تمارس امت امها بإبرام عقود ذات طا المدیرة التي تسیر هذه السلطات وق

ط والإشراف على قطاعي المحروقات والمناجم مهامها المتمثلة في ض امها   .العامة أثناء ق
ة في الانتماء أ ز المؤسساتي الذ هذه الازدواج ة الغیر واضحة والغامضة حول المر حدثت نوع من الرؤ

ة،  حا أكثر من طرف المشرع أو اجتهادا من قبل القضاء یبین اتحتله هذه الفئة القانون ستوجب تدخلا وتوض
طة، ولا یجعلها معلقة و  انة التي تنتمي إلیها هذه الفئة من السلطات الضا صورة واضحة وحاسمة الم واقفة و

اعتماده تكیف قانوني واضح وصرح یبرز من خلاله  وسط مفترق الطرق بین القانون الخاص والعام، وذالك 
احثین والمتخصصین حول  ل والنقاش الدار بین ال اب التأو ه  غل  ة الجدیدة و الانتماء الفعلي لهذه الفئة القانون

  .طات التجارةالأسس والمعاییر التي على إثرها یتم تصنف هذه السل
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

 


